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منهج القواعد الموضوعية: حلول لعدم توافق القوانين الوطنية مع الحياة الدولية يعدّ منهج القواعد الموضوعية حلا لعدم توافق ##
س هذا المنهج لضمان حلول موضوعية تلبسالمجال الاقتصادي والتجاري. فقد ا القوانين الوطنية مع الحياة الدولية، خاصةً ف
متطلبات تلك الحياة وتجنب تنازع القوانين الوطنية ف مختلف الدول. فالتجارة الدولية تُعن بشل خاصٍ بالقواعد القانونية
الموضوعية، مثل تلك الت تحم العقود الدولية لإنتاج وتوريد السلع، وعقود نقل التنولوجيا، وعقود التعاون الصناع، وعقود
الاستثمار. ينبن منهج القواعد الموضوعية عل مصادر متعددة: * **القواعد الموضوعية ذات المصدر التشريع:** تُمثّل
القوانين الوطنية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية وقوانين النقد والقرض. * **القواعد الموضوعية ذات المصدر الدول:** تُقدّم
اتفاقيات دولية حلولا لمشلة تنازع القوانين، وتشمل مجالات التجارة، الاستثمارات الأجنبية، الأحوال الشخصية، الجنسية،
والاختصاص القضائ الدول. * **القواعد الموضوعية ذات المصدر التلقائ:** نشأت هذه القواعد عل يد القضاء الوطن أو
التحيم، لتقدم حلولا تتناسب مع متطلبات الحياة التجارية الدولية. وتُعدّ قاعدة شرط التحيم واستقلة ف كافة العقود الخاصة
.بالتجارة الدولية، وقاعدة شرط الوفاء بالذهب أو قيمته ف عقد التجارة الدولية أمثلةً عل هذه القواعد


